

      قال تعالى: ﴿((( (( (((((( ((( (((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((( ((((((( (((((((( (((( ((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( (((( ((((( ( (((((( (((((((( (((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((( ﴾ الأنعام : 145.
     38/2- قال ابن خويز منداد: 
"تضمنت هذه الآية تحليل كل شيء من الحيوان وغيره، إلا ما استثني في الآية من الميتة، والدم المسفوح، ولحم الخنزير، ولهذا قلنا: إن لحوم السباع وسائر الحيـوان ما سوى الإنسان والخنزير؛ مباح"(1).

ــــــــــــــــــ

      الدراسة:
 بين ابن خويز منداد أن الآية حصرت المحرمات، فما سوى المذكور فيها مباح، وعليه فإن لحوم السباع وغيرها مباحة، وهذا قول بعض أهل العلم(2)، وقد اختلف العلمـاء في ذلك فسأذكرها مبينة الراجح منها.
     أقوال العلماء في الحصر الوارد في هذه الآية:
 اختلف العلماء فيه على أقوال، أجملها في قولين: 

      القول الأول:
 إن الآية حصرت المحرمات فما لم يذكر تحريمه فيها فهو حلال، لذا فإن لحوم السباع وسائر الحيوانات مما لم يذكر في الآية مباح. 

     وهذا قـول: ابن عـباس، وعـائشة(3)، وابن عمر(4) - رضي الله عنهم -، ومالك في رواية، وابن خويز منداد(1).

     ومما استدلوا به: 

ظاهر الآية، قالوا: إن ظاهر قوله: ﴿((( (( (((((( ((( (((( ((((((( (((((( ((((((((( ﴾  الأنعام:145.  يقتضي أن كل ما عدا المذكور فيها حلال(2).
وقد نوقش هذا القول بالآتي:
1- قال ابن عبد البر: "وقد أجمع العلماء أن سورة الأنعام مكية، إلا قوله: ﴿(((( ((((((((((( (((((( ((( (((((( (((((((( (((((((((( ﴾ الآيات، الأنعام :151، وأجمعوا أن نهي الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن أكل كل ذي ناب من السباع، إنما كان منه بالمدينة، ولم يرو ذلك عنه غير: أبي هريرة و أبي ثعلبة - رضي الله عنهما -(3) وإسلامهما متأخر بعد الهجرة إلى المدينة بأعوام"(4).

2- أن المقصود من سياق هذه الآية الكريمة؛ الرد على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوا من تحريم المحرمات على أنفسهم بآرائهم الفاسدة، من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك، فأمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يخبرهم أنه لا يجد فيما أوحاه الله إليه أن ذلك محرم، وإنماحرم ما ذكر في هذه الآية وما عدا ذلك فلم يحرم، وإنما هو عفو مسكوت عنه فكيف تزعمون أيها المشركون أنه حرام؟‍! ومن أين حرمتموه ولم يحرمه الله؟! وليس في الآية دليل على ألا حرام على آكل أو شارب إلا ما ذكر فيها، وإنما تدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلـم - لم يجد فيما أوحي إليه شيئاً محرماً منصوصاً عليه إلا ما ذكر فيها، وليس ذلك بمانع أن يحرم الله في كتابه أو على لسان رسـوله - صلى الله علـيه وسلـم – بعـد ذلك أشيـاء سـوى مـا في هذه الآية(1).
3- قال ابن حجر: "الاستدلال بالآية للحل إنما يتم فيما لم يأت فيه نص عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بتحريمه، وقد تواردت الأخبار بذلك، والتنصيص على التحــريم مقدم على عموم التحليل، وعلى القياس"(2).

 ومن الأخبار التي أشار إليها ابن حجر ما تقدم من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير(3)، ومن ذلك نهيه عن لحوم الحمر الأهلية(4)، وتحريم الخمر، كما في قوله تعالى: ﴿ ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ﴾ المائدة:90، والإجماع على تحريم القاذورات، و الأشياء التي أوجب النبي - صلى الله عليه وسلم - قتلها(5).

4- أن القائل بأن الآية حصرت المحرمات يلزمه أن لا يحرم أشياء معلومة من الدين بالضرورة، كأكل ما ذبح ولم يذكر اسم الله عليه عمداً، وأن يستحل الخمر ونحـوها حيث أن هذه الأشياء لم تذكر في الآية(6).

5- ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - من إباحة ما عدا ما ذكر في هذه الآية؛ لعله كان في أول الأمر، ثم رجع بعدما اطلع على نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، يدل على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه(1)، من حديث ميمون بن مهران(2)، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: وذكر الحديث(3).
      القول الثاني:
 إن الآية لم تحصر المحرمات بل اشتملت على تحريم ما تضمنتها، ولم تستوعب جميع المحرمات(4).
     قال به: جمهور أهل العلم(5). 
     ومما استدلوا به:
1- أن كل محرم حرمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو مضموم إلى ما ذكر في الآيات، وهو زيادة حكم من الله على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -، ونظير ذلك نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها مع قوله تعالى: ﴿(((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((((﴾  النساء :24(6).

    والنبي - صلى الله عليه وسلم - حرم أشياء كما تقدم فوجب العمل بما جاء عنه - صلى الله عليه وسلم - إذ لا فرق بين ما حرمه الله في كتابه، أو على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم -، بدليل قوله تعالى: ﴿(((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((﴾ النساء: 59، وقال: ﴿ ((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((( ( ﴾ النساء : 80. وقال: ﴿ (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ﴾ الحشر: 7، وغيرها(7).
     القول الراجح:
الذي ترجح لدي مما سبق، هو: قول من قال إن الآية ليس فيها حصر للمحرمات، وإنما
يضم إليها ما ورد بعدها من المحرمات في الكتاب والسنة، إذ الآية مكية فهي في أول الأمر، ثم جاء بعدها الكثير من الأحكام. فظهر بذلك ضعف القول الأول، إضافة إلى ما ورد عليه من ردود قوية.
فتبين أن قول ابن خويز منداد في هذه الآية مرجوح.
والله أعلم.

(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن (7/103). 


(2) سيأتي بيانه - إن شاء الله -. 


(3) انظر: النكت والعيون (2/183)، ومعالم التنزيل (2/138). 


(4) روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - رجوعه عن هذا القول، كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده (2/381) برقم: (8941)، وأبو داود في سننه، كتاب الأطعمة ، باب في أكل حشرات الأرض، حـ 3799. موسوعة الحديث الشريف (ص1503)، أن ابن عمر سئل عن أكل القنفذ فقرأ (قل لا أجد …) الآية ،   =             =  الأنعام: 145. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة - رضي الله عنه -، يقول: ذكر عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (خبيث من الخبائث) فقال ابن عمر: (إن كان النبي - صلى الله عليه و سلم - قاله فهو كما قال) إلا أن هذه الروية ضعيفة.  انظر: ضعيف سنن أبي داود (ص304) برقم: (3799) .


(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن (7/103). 


(2) انظر: المصدر السابق (7/104). 


(3) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الصيد، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، حـ 1932 و حـ1933. موسوعة الحديث الشريف (ص1023).  


(4) التمهيد (10/351). 


(1) انظر: التمهيد (10/351)، وتفسير ابن كثير (3/354)، وفتح الباري (9/813).


(2) فتح الباري (9/811) بتصرف بسيط جداً. 


(3) تقدم تخريجه. 


(4) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الحمر الأنسية، حـ 5521 – 5528. موسوعة الحديث الشريف (ص475)، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيد، باب تحريم أكل لحم الحمر الأنسية، حـ 1936. موسوعة الحديث الشريف (ص1024).  


(5) انظر: أحكام القرآن للكيا الهراس (3/127)، وأضواء البيان (2/188) وما بعدها، فقد فصَّل المحرمات التي حرمت بعد آية الأنعام : 145. 


(6) انظر: التمهيد (10/348)، وفتح القدير للشوكاني (2/241). 


(1) كتاب الصيد، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع…، حـ 1934. موسوعة الحديثة الشريف (ص1093) 


(2) ميمون بن مهران هو: أبو أيوب الجزري الرضي، الإمام الحجة ، عالم الجزيرة، ومفتيها، كان مملوكاً لامرأة من أهل الكوفة من بني نصر فأعتقته، وبها نشأ ثم نزل الرقة، مات سنة 117 هـ. انظر: تهذيب الكمال (7/292)، وسير أعلام النبلاء (5/71). 


(3) انظر: تفسير ابن عباس ومرورياته في التفسير من كتب السنة، للدكتور عبد العزيز الحميدي (1/409). 


(4) انظر: النكت والعيون (2/183). 


(5) انظر: تفسير السمعاني (2/152)، والنكت والعيون (2/183)، والجامع لأحكام القرآن (7/103). 


(6) انظر: الجامع لأحكام القرآن (7/105)، وفتح القدير للشوكاني (2/241)، وأضواء البيان (2/188). 


(7) انظر: التمهيد (10/350). 
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